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تشهد موازنة الدولة للعام المالي الجديد، التي بدأ تطبيقها في مطلع يوليو الجاري، زيادة في العديد من بنود
الإنفاق العام، لكن هذه الزيادة لا تلائم التحديات التي فرضها وباء كورونا على الاقتصاد والخدمات الأساسية،

وعلى رأسها الصحة، كما أن جانباً كبيرًا منها يوجه إلى سداد الديون وفوائدها بما يحرم المواطنين من
الاستفادة بأموالهم في تحسين أحوالهم خلال الأزمة التي يمرون بها.

فمع استمرار الجائحة وتداعياتها، ظل قطاع الصحة في المرتبة الخامسة في أولويات الإنفاق الحكومي،
حددهمانصفتتجاوزلازالتمافإنهاالسابق،العامعنجنيهمليار15بنحومخصصاتهزيادةورغم

الدستور، على خلاف التأكيدات الحكومية حول التزامها بالنسبة المستهدفة.

إلىالحاجةتزايدرغم،2020/2021الماليبالعاممقارنةالاجتماعيةالحمايةقطاععلىالإنفاقانخفضكما
تلك الحماية في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضها وباء كورونا، خاصة وأن نحو نصف مصروفات هذا

البند تستخدم في سداد مديونية أموال التأمينات الاجتماعية لدى الخزانة العامة.

أما قطاع الخدمات العامة، الذي تستحوذ فوائد الدين العام على جزء كبير من مخصصاته بجانب مخصصات
رئاسة الجمهورية والمجالس التشريعية والتنفيذية، فهو صاحب النصيب الأكبر من  إنفاق الحكومة على

يوجهمعظمهاجنيه،مليار80.7نحوبلغتالنفقات،فيزيادةأكبرعلىحصلثمومنالمختلفة،أنشطتها
لسداد فوائد الديون، وأجور كبار مسئولي الدولة.

بينما حصل قطاع الأمن العام وشئون السلامة العامة على ثاني أكبر زيادة مقارنة بالعام المالي السابق، حيث
الداخلية.ووزارةوالمحاكمالقضاءيضمالذىالقطاعوهوجنيه،مليار36.6بحواليمخصصاتهزادت

تصللمأنهاإلاجنيه،مليار15بنحومخصصاتهوزادتالإنفاق،أولوياتفيالثالثبترتيبهالتعليمواحتفظ
إلى نصف الحد الأدنى الذي نصَّ عليه الدستور.



اختلالات توزيع المزايا الاجتماعية فى عام الوباء

السابق،للعامالمعدلةبالموازنةمقارنة%1.5بنحوالجديد،العامموازنةفىالدعمبابمخصصاتتراجعت
تلكتوزيعفيواضحةاختلالاتالاجتماعيةالامتيازاتتوزيعهيكلوأظهرجنيه،مليار321لتبلغ

المخصصات، لا تتوافق مع تداعيات جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي عامة، وعلى الصحة والحالة
الاجتماعية لعدد كبير من الأفراد بشكل خاص.

أولا: الدعم الموجه إلى القطاع العائلي

لهذاالاحتياجفيهتزايدالذيالوقتفيزيادة،دونالدولةنفقةعلىالعلاجدعممخصصاتاستقرت-1
الدعم بسبب تراجع مستويات المعيشة والآثار الخطيرة للإصابة بكورونا في كثير من الحالات. كما شهدت

مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة ثباتا في الموازنة الجديدة، رغم الزيادة
المتوقعة في أعداد المعرضين إلى الفقر والفقر المدقع نتيجة تعطل بعض الأنشطة الاقتصادية.

وباءاستمراررغمالتالي،الشكلفيموضحهوكماطفيفبشكلوالأدويةالصحىالتأميندعمانخفض-2
كورونا.

الوقتفىالسابق،العامفيمليار84مقابلجنيهمليار87.2نحوبلغطفيف،بشكلارتفعالتموينىالدعم-3
الذى تسجل فيه أسعار السلع عالميا ارتفاعا كبيرا ويحذر عدد كبير من الخبراء من موجة تضخم كبيرة خلال

.2021/2022المالىالعام



مليار3.7إلىجنيهمليار5.6منملحوظ،بشكلالعائلىالقطاعإلىالموجهالبتروليةالمواددعمانخفض-4
ودراسةالمبادرةلحسابات)وفقاالبتروليةالمواددعممخصصاتجملةمن%20نحوالبندهذاويمثلجنيه.

للبنك الدولى(.

خلالمنوذلكالبنوك،عبرمباشر،غيربشكلالمواطنونبهايستفيدالتيالاجتماعيةالمزايازادت-6
إلىجنيهمليار5.7منالاجتماعىللإسكانالمخصصالدعمارتفاعمثلالمدعومة:الفائدةذاتالقروض

665نحوإلىجنيهمليون400منزادالذىالمزارعينودعمالسابق،الماليبالعاممقارنةجنيهمليار7.6
مليون جنيه.

ثانيا: الدعم الموجه إلى المؤسسات والأجهزة الحكومية

تحصل الجهات الحكومية على النصيب الأكبر من مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية،
ويحظى سداد الديون على جانب كبير من تلك المخصصات كما في العديد من الأبواب الأخرى للموازنة.

ويظهر الشكل التالي ارتفاعا فى المخصصات الموجهة إلى سداد مديونية الحكومة لدى صناديق المعاشات،
وهو البند الوحيد الذى ارتفع فى باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بشكل كبير في موازنة العام الجديد.
ووفقا لتصنيفات الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنات والأعراف المعمول بها دوليا، كان لابد أن

يتم وضع هذه المخصصات فى باب سداد القروض )الباب السادس( وليس فى باب الدعم.



وأما باقي بنود الدعم الموجه إلى الأجهزة الحكومية وإلى القطاع الخاص فقد شهدت إما ثباتا أو انخفاضا في
مخصصاتها في موازنة العام الجديد، مثل بنود دعم الإنتاج الحربى، وتنمية الصعيد، القضاء، والتصدير، كما

يتضح من الشكل التالي:

بالموازنةالبترولدعمقيمةمن%80الخاصللقطاعالموجهالبتروليةالمواددعميشكل**

من المستفيد الأكبر من الدعم؟

يوضح تحليل بيانات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة تراجع الإنفاق على دعم القطاع
تستلزمهوماللسكان،والمعيشيةالصحيةالأحوالعلىكورونافيروستداعياترغم%،1.4بنحوالعائلي

من دعم للقطاع العائلي.

.2021/2022المالىالعامموازنةفى%7بنحوالحكوميةالجهاتإلىالموجهةوالمنحالدعمارتفعبينما

أما الدعم الموجه إلى القطاع الخاص فقد انخفضت مخصصاته الأساسية في الموازنة الجديدة بنحو الثلث، مع
المواددعمفاتورةمن%80نحويوجه)حيثالبتروليةالمواددعموتراجعالصادراتدعمتخفيض

البترولية فى الموازنة العامة للدولة إلى القطاع الخاص، وفقا لحسابات المبادرة(. لكن هذا التخفيض تم
تعويضه من جانب آخر لا تظهر بياناته بوضوح في الموازنة.

فقد زاد الدعم الموجه إلى كل من الغاز الطبيعي والكهرباء، والذي يستفيد منه القطاع الخاص، وتبلغ تكلفتهما
الجديد.العاملموازنةالمالىالبيانبحسبسنوياجنيهمليار11نحومعا



أسعارخفضتكلفةسنوياجنيهمليار5"تخصيصتمتم2021/2022لموازنةالماليالبيانوبحسب
الكهرباء للقطاع الصناعى لأول مرة منذ تعويم الجنيه، حيث تم خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق

معجنيها(،1.08ليبلغقروش،10الكيلوواتسعرتخفيضيعادل)بما%"9بقيمةالمتوسط،ووالعالى
.سنوات5الى3منمداروعلىالحاليةمستوياتهاعندالأخرىللصناعاتالكهرباءأسعارعلىالإبقاء

وحدةلكلدولار4.5عندللصناعةالطبيعىالغازسعرتوحيدلقرارجنيهمليار6سنويةتكلفةإلىبالإضافة
(.10)صفحةالمالىالبيانفيجاءماحسبحرارية،

** دعم القطاع الخاص يمثل مجموع دعم التصدير ودعم المواد البترولية

الإنفاق على التعليم والصحة لا يصل إلى نصف الحد الدستوري

وهيالسابق،العامعن%16نحوبزيادةالجديدة،الموازنةفيجنيهمليار108.7الصحةعلىالإنفاقبلغ
زيادة لا تتناسب مع تداعيات العام الذي يفرض فيه فيروس كورونا نفسه بقوة على القطاع الطبي في كل

أنحاء العالم .

ورغم تأكيد الحكومة على التزامها بالحد الدستوري للإنفاق على الصحة والتعليم، فإن الشكل التالي، المعتمد
المحليالناتجمن%1.5يتجاوزلاالصحةعلىالإنفاقأنيوضحالعامة،الموازنةفيالواردةالبياناتعلى

أدنى.كحدالناتجمن%3والبالغةالدستورحددهاالتيالنسبةنصفوهيالجديدة،الموازنةفيالإجمالي



بل يتخذ الإنفاق على قطاع الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اتجاها تراجعيا، في الوقت الذي كان
يتعين فيه على الحكومة رفعه تدريجيا حتى يصل إلى النسبة المتفق عليها فى الدستور بحلول العام المالى

2016/2017.

والصحةالتعليمعلىالإنفاقنسبةبزيادةملزمةالحكومةأصبحت2014عامالمصرىالدستورفبصدور
منلابددستوريااستحقاقاهذاويصيرسنوات،3خلالالإجماليالمحلىالناتجمن%10نحوإلىلتصل
ولكن%.3علىوالصحةالمحلي،الناتجمن%6علىالجامعيوقبلالجامعيالتعليميحصلوبموجبهتنفيذه،

ما حدث خلال تلك الفترة هو العكس، فقد اتخذت تلك المخصصات منحنى نزوليا.

**اعتمدت الحسابات على البيان المالي للموازنة وقيمة الناتج المحلي الإجمالي الواردة فى خطة التنمية
2021/2022المالىللعامالاقتصادية

ولم ترق أيضا نسبة الإنفاق على التعليم "المدرسي+ الجامعي" إلى نصف المقرر فى الدستور كحد أدنى، فقد
للتعليم٪؜٤)أدنىكحد%6هىدستورياالمقررةالنسبةأنحينفىالمحلىالناتجمن%2.42نحوبلغت

الجامعي(.للتعليم٪؜٢المدرسي+

فيجنيهمليار172.6والبالغةالتعليم،مخصصاتفىعامكلمطردةزيادةحدوثمنالرغموعلى
الموازنة الجديدة، فإنها لا ترقى إلى مستوى الزيادة المطردة فى الناتج المحلى الإجمالى، والذى يصل وفقا

جنيه.تريليون7.1نحوإلىالماضىأبريلفىالبرلمانعلىالمعروضةالاقتصاديةالتنميةلخطة



واتخذت نسبة الإنفاق على التعليم منحنى نزوليا مع بداية تطبيق الدستور الجديد، ثم بدأت ترتفع بشكل طفيف،
لكنها لم تصل إلى نصف النسبة التي حددها الدستور، والتي كان لا بد من تطبيقها بداية من موازنة العام

.2016/2017المالى

**اعتمدت الحسابات على البيان المالي للموازنة وقيمة الناتج المحلي الإجمالي الواردة فى خطة التنمية
2021/2022المالىللعامالاقتصادية

تلكوبينالموازنة،جداولفيالمدرجةالأرقامبينكبيراتضاربا2021/2022لموازنةالماليالبيانويشهد
الواردة في ديباجة البيان فيما يخص مصروفات التعليم والصحة بشكل محدد، بشكل لا يقدم له البيان الحكومي

أى تفسير.

مليار108.9علىللموازنةالوظيفيبالتقسيمالمصروفاتجدولفىوالتعليمالصحةقطاعاحصلفبينما
جنيهمليار275.6تخصيصتمأنهالماليالبيانديباجةفيجاءالتوالى،علىجنيهمليار172.6وجنيه،

أنالموازنة،جداولفيجاءلماالمخالفةالأرقامتلكعلىبناءالبيانواعتبرمنهما،لكلجنيهمليار388و
نسبة الإنفاق الدستورية المحددة للتعليم والصحة قد تحققت.

كيف ترفع الحكومة إنفاقها على التعليم والصحة بشكل صوري؟

هناك ثلاثة إجراءات تقوم الحكومة بها كي تظهر متوافقة "صوريا" مع الدستور:



والصحة،التعليماسمتحتالموازنةفيفعلياتظهرلاالتيالبنودبعضتشملمخصصاتعنالإعلان-١
ولكنها توجد في موازنات قطاعات أخرى بحسب قانون الموازنة العامة. مثال: تدخل موازنة الأزهر الشريف

ضمن قطاع الشئون الثقافية والدينية بحسب القانون، ولكن يمكن اعتبار الأزهر مؤسسة تقدم خدمة تعليمية،
لذلك يمكن جمع مخصصاته إلى مخصصات قطاع التعليم، وبالتالي تضمها الحكومة صوريا عند الحديث عن

مخصصات التعليم، لكنها فعليا لا تندرج في هذا البند. وكذلك الحال لبعض المخصصات التي يمكن جمعها
الى مخصصات الصحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء الشكلي، على الرغم أنه يتحدى قانون الموازنة العامة، إلا أنه لا يزيد على
والتعليم.الصحةعلىللإنفاقأدنىكحددستورياالمطلوبةالمبالغمن٪؜١٠

الماليللعامالمحليالناتجمنبدلاالإنفاق،إليهلتنسبالسابقللعامالمحليالناتجالحكومةتستخدم-٢
الخاص بالموازنة العامة محل النقاش. وهو إجراء أيضا لا يغطي سوى قدر صغير من الحد الأدنى المطلوب.

"شكلي"توزيععلىيقومالأخيرةالسنواتخلالالحكومةتبنتهاتجاهإلىيرجعالأهم:الإجراءوهو-٣
لفوائد الديون الحكومية على مختلف بنود الموازنة، بنسب تتوافق مع  نصيب كل بند من الإنفاق.

إلىالدينفاتورةمن٪؜١٠بـيقدرما"شكليا"يضافالعامةالموازنةمن٪؜١٠يمثلالتعليمكانفإذا
مخصصات قطاع التعليم. وتمثل تلك الزيادة إضافة شكلية تعادل حوالي ثلث المبلغ المطلوب دستوريا في

قطاعي التعليم والصحة.

لكن في وثيقة الموازنة تبقى تلك الفوائد في الباب الخاص بالفوائد بعيدا تماما عن مخصصات التعليم
والصحة، ولا يمكن الاستفادة منها في الإنفاق عليهما. بل هي مبالغ كان يمكن تخصيصها إلى التعليم

والصحة، إذا لم تذهب إلى سداد فوائد الديون.

يوضح الشكل التالي النسبة التى أضافتها الحكومة من فوائد الديون على مخصصات التعليم، والتي تكاد تلتهم
ثلث المبالغ المخصصة للتعليم "المدرسي والجامعي".



المالىالعامموازنةعرضصاحبتالتيالتعليمووثيقة،2021/2022لموازنةالمالىالبيانالمصدر:**
البرلمان.في2016/2017

كما يوضح الشكل التالى النسبة التى أضافتها الحكومة من فوائد الديون إلى قطاع الصحة، والذي يبينّ أن
الصحة لا تحصل فعليا سوى على ثلثي المبالغ المعلن عنها.

المالىالعامموازنةعرضصاحبتالتيالتعليمووثيقة،2021/2022لموازنةالمالىالبيان**المصدر:
البرلمان.في2016/2017



2021/2022الوظيفيةالقطاعاتعلىوالأجورالاستثماراتتوزيع

يختلف توزيع مخصصات الأجور بين القطاعات المختلفة بصورة لا تتناسب بالضرورة مع حجم العمالة
الموجودة في كل قطاع، كما يظهر في الرسم البياني التالي فإن مخصصات الأجور في قطاع التعليم هى

ثمالشباب،ثمالصحة،ثموالقضاء،الداخليةثمالعامة،الخدماتقطاعيليهجنيه،مليار115.4بواقعالأعلى،
الشئون الاقتصادية ثم الحماية الاجتماعية، يليه حماية البيئة ثم الإسكان وأخيرا الدفاع والأمن القومى.

الإحصاءاتبحسبومدرس،عاململيون2منيقربماإلىالتعليمبقطاعالعاملينعددارتفاعورغم
الرسمية، فإن حجم الأجور فى هذا القطاع يقترب من مخصصات الأجور في قطاع الخدمات العامة، الذي

جنيهمليار115نحوعلىحصلفالأولالعاملين،منكبيراعددايوظفولاالدولةرجالكبارأجوريضم
مليار64.1بهالأجورفاتورةتبلغالذيوالقضاء،الداخليةقطاعيليهجنيه،مليار74علىالثانيحصلفيما

.2022-2021الماليالعامخلالجنيه

** المبلغ المخصص لأجور قطاع الدفاع وهو مبلغ يضاف إلى مخصصات القطاع التي تدرج كرقم إجمالي
واحد في الموازنة، وتظهر في الباب الخامس من التقسيم الاقتصادي باسم "مصروفات أخرى".

لاعامكلمخصصاتهاارتفاعلكنالسابق،بالعاممقارنةالجديدالعامفي%11بنحوالأجورميزانيةوزادت
ينعكس على نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي التي تشهد ثباتا نسبيا، كما يظهر في الرسم البيانى

نسبةإلىبعدهاعادتأنلبثتما2019/2020و،2017/2018الماليينالعامينفىطفيفةزيادةمعالتالى،
5.%



٢٠٢٢-٢٠٢١الماليالبيان**المصدر:

مشروععن%54.5بنحوالجديدالعامفيمخصصاتهازادتالتيالحكومية،الاستثماراتتوزيععنأما
موازنة العام السابق، فإن قطاع الخدمات العامة كان صاحب النصيب الأكبر منها، حيث حصل على أكثر من

ثلث هذه المخصصات.

وزادتالجاري،الماليالحكوميةالاستثماراتمخصصاتمن%71حواليوالإنشاءاتالمبانيبندويمثل
%.62تبلغكانتحيثالسابقبالعاممقارنةنسبته

ومن المرجح أن يكون ارتفاع الاستثمارات فى قطاع الخدمات العامة بسبب تكاليف المباني الحكومية المنشأة
في العاصمة الإدارية الجديدة، نظرا لأن استثمارات باقى المدن تدرج ضمن بند الإسكان والمرافق، بينما
تدرج ميزانية النقل والطرق فى قطاع الشئون الاقتصادية، وهي المجالات التي تحظى باهتمام الدولة في
الوقت الحالي، في إطار التوسع في بناء المدن الجديدة والمشروع القومي للطرق، لذلك يتضح من الرسم

البياني التالي أن الاستثمارات الحكومية فى قطاعي الشئون الاقتصادية والإسكان يحظيان باستثمارات
ضخمة، ويليان مباشرة الخدمات العامة. ويمكن أيضا إضافة المخصصات المالية الموجهة لاستثمارات البنية

التحتية والإسكان والتي لا تظهر في الموازنة العامة ولكن تظهر في الموازنة المستقلة الخاصة بهيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة.

أما الاستثمار فى التعليم والصحة فيأتي فى مراتب تالية، رغم النقص الحاد في أعداد المدارس والفصول،
ورغم نقص المستشفيات وأزمة فيروس كورونا، وما تتطلبه من توفير أماكن للعزل واللقاحات، وغيرها.




